[image: image1.jpg]


[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


                                 [image: image6.jpg]


 
الافتتاحية





من يهدم العراق


يعتصمون ومن حقهم أن يعتصمون، والغريب في أعتصامهم ظهور أصوات خفية من بينهم غريبة عن المألوف أو حتى غير منطقية، تنادي بتشكيل جيوش من العشائر العراقية لحماية مناطقها أو لحماية ساحات الاعتصام، أصوات لو تمت مناقشة دوافعها عقلانيا، لتبين أنها تحمل أبعادا متعددة لا تمت بصلة الى توجهات المعتصمين الاوائل للمطالبة ببعض الحقوق أو لرفع بعض الغبن، إذ أن تشكيل جيش أي مليشيا مسلحة يعني تسليح وتجهيز وأمور إدارية لا يمكن للمعتصمين تغطيتها من مواردهم المحلية، الامر الذي يدفعهم الى التوجه الى دول عربية معروفة لمدهم بما يريدون، عندها سيزيدون من تعقيد وضع الاعتصام ويبعدوه عن غاياته الأصلية، خاصة وان تلك الدول التي ستسارع الى مدهم متهمة على مستوى العلن بأنها أدوات تخريب وتقسيم للمنطقة طائفيا، وفي الحالة هذه يمكن الجزم على أن المنادين من خلف الكواليس بهذا التوجه لا يريدون حماية الاعتصام بل وعلى العكس من هذا يسعون لخلق قوى مليشياتية مسلحة بهدف الاصطدام بجيش الدولة وتوسيع رقعة الصراع وزيادة تعقيداته. ويعني ايضا أن تشكيل جيوش متعددة من أبناء العشائر سيحتاج الى تنظيم وقيادات تراتبية، غير متوفرة لدى العشائر، الامر الذي سيستغله الارهابيون للقفز على أهلها بوسائل متعددة بينها الغواية المالية، وبينها ايضا الاستخدام المنظم للقوة لإجبارهم على الرضوخ الى ملأ الفراغ القيادي من قبل الارهابيين المدربين، وهذه غاية يسعى الارهاب الى تحقيقها بأي ثمن كان، وفي هذه الحالة يمكن التأكيد على أن الاصوات المنادية بتشكيل الجيوش المليشياتية المحلية قد جاءت من بين صفوف الارهابيين المندسين غايتها الرئيسية تكوين قوى مسلحة ذات لون واحد تتجه للاصطدام بجيش الدولة وسحبه الى قتال يتسع بالتدريج الى حرب اهلية لتدمير العراق. هذا واذا ما أفترضنا حسن النية وابعدنا العامل الارهابي عن أصول المناداة بتشكيل الجيوش، فلابد والحالة هذه رد الامر الى بعض السياسيين الذي تسللوا هم أيضا الى ساحات الاعتصام لاستغلالها الى مصالح أحزابهم وكتلهم بقصد الضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب حزبية، تسهم بهدم البلاد. ان المناداة بهذه الصورة لتشكيل جيوش عشائرية او محلية أمر خطير في هذا الوقت الخطير، لان تشكيلها وبالاضافة الى احتمالات اصطدامها بجيش الدولة وما له من عواقب وتأثيرات سلبية على العشائر والدولة، فانه في ظروف التوتر والقلق وعدم الاستقرار التي تعم العراق، ستدفع جهات أخرى ومن مناطق أخرى للمناداة بنفس المطالب وتشكيل مليشيات بنفس الطريقة كرد فعل عدائي، اذا ما تحقق وباي مستوى من المستويات فستحصل كارثة حرب أهلية حقيقية، تدمر ما تبقى من العراق.





المنطقة العربية الى أين


اضطرابات في ليبيا. المسلحون يأمرون وينهون ويتدخلون، يسدون الطرق، ويعزلون الدوائر والوزارات، يلقون القبض على الناس أو على من يعارضهم في الرأي، نتيجة وكأنها حتمية لنهاية حكم الديكتاتور. وفي تونس المعروفة بتحضرها وعقلانية أهلها، بات الاحتجاج الصفة الغالبة، هذا يريد شيئا فيخرج الى الشارع، وذاك يريد نقيضه فيخرج الى الشارع أيضا، والحكومة الاسلامية تراوح في مكانها همها اسلمة المجتمع التونسي، فتصطدم بعقبات الممانعة، وبتقاليد المجتمع الذي بنى نفسه قريبا من الحضارة البشرية منذ عشرات السنين. وفي مصر الانقسام في الرأي بدا أكثر وضوحا، فمؤيدو مرسي وتطبيق الشريعة على هوى الاخوان يحثونه على عدم ابداء المرونة في الاستماع الى الآخرين الواقفين بالضد، ويدفعونه الى أسلمة بل أخونة الدولة والمجتمع سريعا قبل أن يستفيق المجتمع ويرفض مشاريعهم. وانصار الحكم المدني يتزايدون وترتفع أصواتهم منادية بوقف الاسلمة وتعديل الدستور، ولم يبق لكليهما سوى الشارع يحتكمون اليه في فرض الحلول بقوة التظاهر التي ستجر البلاد الى هاوية الاضطراب. العراق الذي لم ينفع التظاهر السلمي سبيلا لاهله في التعبير والضغط على الحكومة، بقيّ القتال الارهابي سيد الموقف، فالحكومة تعمل خططا، وتغير مسؤولي أمن والحال على حاله خروقات أمنية، يكاد لا يخلو يوما من حدوثها، سعيا من أصحابها الى هدم المجتمع واقامة دولة الشريعة الاسلامية بأفكار ترجع الى آلاف السنين. سوريا يحرقها أهلها اختلافا يحسمونه بقوة السلاح، ولبنان قلق والخليج على الطريق. منطقة مضطربة لا أحد يعرف وجهتها الى أين.   











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل
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الذاتية في قوانين الانتخاب


انتهت الانتخابات المحلية أو انتخابات مجلس المحافظات، وبينت نتائجها العامة فوز نفس الكتل السياسة الكبيرة التي تحكم وتشارك في حكم العراق، لكن هذه النتائج أنعشت البعض وكدرت مزاج البعض الآخر، لانها لم تأتي على هوى البعض في اكتساح الشارع كما كانوا يعتقدون، ويتصورون بالتأسيس على أنتهازية الانسان والشارع الذي يظهر لهم تأييده وولاءه ظاهريا، وفي الباطن هواه مع آخرين أو ينتظر الكسب من آخرين، حتى آخر دقيقة قبل التصويت. انها أعتقادات ومراهنات على أصوات الشارع المتأرجح غير صحيحة، ولا يمكن أن تكّون فكرة عن نتائج الانتخابات يمكن التأسيس عليها في أعتقاد. ومع هذا لم يجلس الكبار الرابحون، والكبار الرابحون بأقل من مستويات ربحهم السابق ليناقشوا هذا الامر منطقيا، ويحاسبوا أنفسهم وكوادرهم ويحددوا أوجه القصور في مسيرتهم ليعدلوا منها، خدمة لهذا المجتمع، الذي سيعيد أفراده انتخابهم عند الاقتناع بالفائدة المباشرة لما يتعلق بوضعهم المعاشي، وما يقدم لهم من خدمات وارتياح في هذه الحياة الصعبة، لكنهم وبدلا من التحليل والانتقاد للمسيرة هرولوا الى الامام وطرحوا فكرة أعادة شروط أو تعديل قانون الانتخاب من القائمة المفتوحة الى القائمة المغلقة، التي جاءت بهم في أول انتخاب، وضمنت لهم أصوات من كل المحافظات، وضمنت كذلك الاستفادة من فائض الاصوات لتوزيعها عليهم كبار رابحين، وليس على الآخرين الذين يستحقونها. انه توجه خطأ لا ينفع التعددية، لان العودة لها أحتكار سياسي، وعزل للصغار الذين يستحقون الدعم ليسهموا في المسيرة على وفق التعددية السياسية التي يستحقها العراق سبيلا وحيدا لتغير واقعه الحالي، واعادة بناء ديمقراطيته المتصدعة.    








